
  

    1999شتنبر  16الصادرة يوم الخميس  4726الجريدة الرسمية رقم 

  1420من جمادى الأولى  13صادر في  1- 99- 208ظهير شريف رقم 

المتعلق بالتبرع بالأعضاء  16- 98بتنفيذ القانون رقم ) 1999أغسطس  25(

   .والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

  الحمد الله وحده،

  :بداخله  -الطابع الشريف  

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف االله وليه(

  :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه االله وأعز أمره أننا  

  منه ، 58و 26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين  

  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  

 16-98ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم  

بالتبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها ، كما وافق عليه مجلس النـواب   المتعلق

  .ومجلس المستشارين

  ).1999أغسطس  25( 1420من جمادى الأولى  13وحرر بالرباط في  
  :وقعه بالعطف        

  الوزير الأول ،       

  .عبد الرحمن يوسفي: الإمضاء  
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   16- 98قانون رقم 

  يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها 

  الباب الأول 

  أحكام عامة 

  : 1المادة 

لا يجوز التبرع بالأعضاء البشـرية وأخـذها وزرعهـا إلا وفـق الشـروط       

  .المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه

  : 2المادة  

كل جـزء مـن جسـم    " عضو بشري"د بعبارة لأجل تطبيق هذا القانون ، يرا 

  .الإنسان سواء أكان قابلا للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد

  : 3المادة  

لا يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي  

  .أو علمي

  : 4المادة  

  .فق المتبرع مسبقا على ذلكلا يجوز أخذ الأعضاء إلا بعد أن يوا 

  .ويمكن للمتبرع إلغاء هذه الموافقة في جميع الحالات 

  : 5المادة  

يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا لا يمكن بأي حال مـن   

. الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية



  

صاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ ولا تعتبر مستحقة سوى الم

  .وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات

  

  

  

  : 6المادة  

من هذا القانون ، إجراء عمليات أخـذ   25لا يجوز ، مع مراعاة أحكام المادة  

  .الأعضاء البشرية وزرعها ، سوى في المستشفيات العمومية المعتمدة

  : 7مادة ال 

لا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتبرع له ، كمـا لا يجـوز    

كشف أي معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع والمتبرع له ، 

أو إذا كان ذلك ضروريا لأغـراض   9باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .العلاج

  : 8المادة  

الأعضاء البشرية إذا كان من شأنه أن يعـرض حيـاة المتبـرع    لا يجوز أخذ  

ويجب أن يحاط المتبرع علما بجميع . للخطر أو أن يضر بصحته ضررا بالغا ونهائيا

وتقـع  . الأخطار المتصلة بأخذ العضو البشري وبالنتائج التي قد تترتب علـى ذلـك  

 ـ ذ الـذين يطلعـون   مسؤولية إعلام المتبرع على الأطباء المسؤولين عن عملية الأخ

المتبرع على جميع النتائج المتوقع أن تترتب عن عملية التبرع من الناحية الجسـدية  

والنفسية وعلى جميع الانعكاسات المحتملة لأخذ العضو البشري على الحياة الشخصية 

والأسرية والمهنية للمتبرع وعلى النتائج المرجوة من زرع العضو في جسم المتبرع 

  .له



  

  ثاني الباب ال 

  التبرع بالأعضاء البشرية أو الإيصاء بها 

  الفصل الأول

  التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها من الأحياء 

  : 9المادة  

لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من أجـل المصـلحة    

العلاجية لمتبرع له معين يكون إما أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو 

  .مه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناءهمأعما

كما يمكن أن يكون الأخذ لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على  

  .زواجهما

يجب إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له المنصوص عليها في الفقرة  

  .الأولى من هذه المادة

  : 10المادة  

موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمـة  يجب أن يعبر المتبرع على  

الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام قاض من المحكمـة المـذكورة يعينـه    

ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح . الرئيس خصيصا لذلك الغرض

شرحا للمتبـرع  من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، يعهد إليهما بأن ي

ثم يتم . بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ

استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمـة أو  

ثم . من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع

حضر موقعة من طرف رئـيس المحكمـة أو القاضـي المنتـدب     تسلم نسخة من الم

  .والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسؤولين عن عملية أخذ العضو

  : 11المادة  

لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شـخص حـي    

  .راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية



  

  : 12المادة  

ية أخذ العضو بتزامن مع عمليـة الـزرع وتطلـب ذلـك     إذا تعذر إجراء عمل 

الاحتفاظ بالعضو ، فلا يجوز أن يحتفظ به إلا في مستشفى معتمد للقيام بعمليات زرع 

الأعضاء البشرية أو في إحدى المؤسسات المشار إليها في الباب الرابـع مـن هـذا    

  .القانون

  

  

  

  الفصل الثاني 

  التبرع بالأعضاء وأخذها من الأموات 

  : 13المادة  

يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته ، أن يعبر وهو على قيـد الحيـاة    

ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا الفصـل الثـاني ، عـن إرادتـه     

  .ترخيص أو منع أخذ أعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته

  : 14المادة  

مة الابتدائية التابع لها محـل  يسجل تصريح المتبرع المحتمل لدى رئيس المحك 

ويتم . إقامة المتبرع أو لدى القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس

تسجيل التصريح المذكور دون صوائر بعدما تتكون لدى القاضي القناعة بأن المتبرع 

المحتمل يتصرف بإرادة حرة وعن إدراك لما سيقدم عليه وخاصة بعدما يتأكـد بـأن   

ن طريق الوصية مجاني وسيتم لفائدة مؤسسة مرخص لها بتلقي التبرعـات  التبرع ع

وتحيط كتابة ضبط المحكمة المختصة المؤسسة المذكورة علما . بالأعضاء دون غيرها

ويمكن للمتبرع المحتمل أن يلغي التصريح الذي سبق . بالتصريح المسجل وبمضمونه

  .سلطاتأن قام به وفق نفس الأشكال المذكورة ولدى نفس ال

  : 15المادة  



  

يعبر كل شخص يريد وهو على قيد الحياة أن يعترض على أخذ عضـو مـن    

أعضائه بعد مماته عن رفضه الأخذ بواسطة تصريح يتلقاه رئيس المحكمة المختصة 

ويتم تسـجيل التصـريح دون   . التابع لها محل إقامته أو القاضي المعين لهذا الغرض

لتي توجهه إلى جميع المستشفيات المختصة في أخذ صوائر لدى كتابة ضبط المحكمة ا

ويشار إلى هذا التصريح في السجل الخاص الذي يمسك لهـذا  . الأعضاء من الأموات

  .من هذا القانون 17الغرض والمنصوص عليه في المادة 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

  أخذ الأعضاء من الأموات في بعض المستشفيات العمومية 

  : 16المادة  

جراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشـخاص  يمكن إ 

متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع ، 

في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة إلا فـي حالـة   

  .اعتراض الزوج وإلا فالأصول وإلا فالفروع

  : 17المادة  

أعلاه وتحت المسـؤولية   16سك لزوما بالمستشفيات المشار إليها في المادة يم 

الشخصية للطبيب المدير للمؤسسة الاستشفائية ، سجل خاص يعد لتلقي التصـريحات  

ويحدد مضمون السجل المذكور بـنص تنظيمـي   . المنصوص عليها في هذا القانون

المختصة محليا أو القاضي  ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية

وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيـل  . المنتدب لهذا الغرض

  .الملك لدى المحكمة المذكورة



  

  : 18المادة  

يعبر كل شخص يدخل قصد العلاج إلى أحد المستشفيات المشار إليها في المادة  

ب لزوما أن يقوم الطبيب المـدير  ويج. السابقة عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها

أو الطبيب المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الطبيب المذكور بتلقي تصـريح  

 17الشخص الخاضع للعلاج وبتضمينه في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 

ويبلغ التصريح المذكور إلى الأطباء المسؤولين عن عمليات أخذ الأعضاء في . أعلاه

  .تشفائيةالمؤسسة الاس

  : 19المادة  

إذا توفي الشخص الذي دخل إلى المستشفى قصد العلاج أو كان فـي حالـة لا    

تمكنه من التعبير عن رفضه أو لم يتمكن من التعبير عن رفضه وفقا لأحكام المـادة  

. أعلاه ، يشار إلى ذلك في السجل الخاص من طرف الطبيب المـدير أو ممثلـه   18

مذكور إلى كل العناصر التـي يفتـرض مـن خلالهـا أن     ويشار كذلك في السجل ال

الشخص المذكور قد يرفض أخذ أعضائه بعد مماته ، وبصـفة خاصـة تصـريحات    

  .أسرته التي يجب على الطبيب أن يبذل جهده للحصول عليها

  : 20المادة  

إذا كان الشخص المتوفى قاصرا أو كان راشدا خاضعا لإجراء من إجـراءات   

ية ، فلا يجوز أخذ عضو من أعضائه إلا بموافقة ممثله القانوني التـي  الحماية القانون

تضمن في السجل الخاص من طرف الطبيب المدير أو ممثله ، شـريطة ألا يكـون   

  .المتوفى قد عبر وهو على قيد الحياة عن رفضه التبرع بأعضائه

  : 21المادة  

اينة طبـي يثبـت   لا يجوز القيام بعملية أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر مع 

وفاة المتبرع دماغيا ، على أن تكون أسباب وفاته خالية من كل الشـكوك ، ويقـوم   

بوضع محضر المعاينة المذكور طبيبان من المؤسسة الاستشفائية يعينان خصيصا لهذا 

الغرض من طرف وزير الصحة بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الـوطني لهيئـة   

حال من الأحوال أن يلحق الطبيبان المذكوران بالفرقة  ولا يجوز بأي. الأطباء الوطنية

  .الطبية المكلفة بأخذ أو زرع العضو المأخوذ من الشخص الذي عاينا وفاته



  

  : 22المادة  

يتم وضع محضر معاينة الوفاة الدماغية بناء على علامـات سـريرية وشـبه     

ويبـين  . وطنيـة سريرية متطابقة يحددها وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطبـاء ال 

محضر إثبات الوفاة الدماغية العلامات التي ارتكز عليها الأطباء المختصون لمعاينـة  

  .الوفاة

  : 23المادة  

لا يجوز القيام بأي عملية أخذ للأعضاء لغرض علمي دون موافقـة الشـخص    

ولا في  18و 13المتوفى موافقة مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 

أعلاه ، باستثناء عمليـات   16اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة حالة 

  .أخذ الأعضاء الهادفة إلى تحديد أسباب الوفاة

إذا كان المتوفى قاصرا أو فاقد الأهلية ، يجوز لممثله القانوني الترخيص بصفة  

  .صحيحة في أخذ أعضائه

  الباب الثالث 

  زرع الأعضاء 

  : 24المادة 

كد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على يجب أن يتأ 

ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن . ذلك

ويتحقق أيضا في حدود المعطيات المتوفرة علميا . يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر

  .من ملاءمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له

زير الصحة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الفحوص يحدد و 

  .الواجب إجراؤها قبل زرع الأعضاء

يجب لزوما في جميع مراكز الاستشفاء العامة والخاصة المعتمدة التـي تقـوم    

وفقا لأحكام هذا القانون بعمليات زرع الأعضاء البشـرية القيـام تحـت المسـؤولية     

دير بمسك سجل خاص يتضمن جميع المعلومات الضرورية عن الشخصية للطبيب الم

  .عمليات الزرع التي تم إجراؤها



  

يحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي ويرقم ويوقع كل شهر من طرف  

رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب من طرف الرئيس لهـذا  

ات المضمنة فيه إلى وكيـل الملـك لـدى    وتبلغ لزوما البيانات أو التصريح. الغرض

  .المحكمة المذكورة

  : 25المادة  

لا يجوز القيام بزرع الأعضاء البشرية إلا داخل مستشفيات عموميـة معتمـدة    

يحدد قائمتها وزير الصحة أو ، إذا تعلق الأمر بزرع قرنية العين أو أعضـاء قابلـة   

استشفائية خاصة معتمـدة لهـذا   للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية ، داخل مراكز 

  .الغرض من طرف وزير الصحة باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية

غير أنه يمنع القيام في مراكز الاستشفاء الخاصة المعتمدة بإجراء عمليات أخذ  

  .الأعضاء

  : 26المادة  

يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة إلـى المراكـز الاستشـفائية     

  :التي تتوفر فيها الشروط التالية  الخاصة

  وجود أطباء ومساعدين طبيين مختصين في مجال زرع الأعضاء ؛*  

التوفر على التجهيزات التقنية اللازمة لإجراء عمليات زرع الأعضاء فـي  *  

  .ظروف ملائمة

  الباب الرابع  

  استيراد الأعضاء البشرية وتصديرها 

  : 27المادة 

البشرية وتصديرها ما لم تـرخص الإدارة بـذلك بعـد     يمنع استيراد الأعضاء 

  .استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية

  : 28المادة  

لا يجوز الترخيص باستيراد الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الاستشفائية  

  .المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها



  

  : 29المادة  

يص بتصدير الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الواردة في لا يجوز الترخ 

قائمة تحددها الإدارة تطبيقا لاتفاق بين المملكة المغربية والدولة الواقعة فـي ترابهـا   

  .المؤسسات المذكورة

  الباب الخامس 

  أحكام زجرية 

  : 30المادة 

إلـى   50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغرامـة مـن     

درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملـة تجاريـة    100.000

  .من هذا القانون 5بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام المادة 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الأشخاص الذين يقومـون   

  .بمعاملة تجارية تتعلق بعضو بشري

لقى أو حاول تلقي أجرة غير تلك المنصـوص  يعاقب بنفس العقوبات كل من ت 

عليها والمتعلقة بإجراء عمليات مرتبطة بعمليات أخذ أعضاء بشرية أو الاحتفاظ بهـا  

  .أو زرعها أو ساعد على ذلك

تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المعروضـة أو المقبوضـة لقـاء العمليـات      

  .المذكورة

  : 31المادة  

إلـى   50.000خمس سـنوات وبغرامـة مـن    يعاقب بالحبس من سنتين إلى  

درهم كل من قام بعملية أخذ عضو بشري ، في مكان غير المستشـفيات   500.000

  .من هذا القانون 16و 6العمومية المعتمدة ، خرقا لأحكام المادتين 

يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات  

من هذا القانون أو قام بعمليـة   25صوص عليها في المادة غير واردة في القائمة المن

زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي داخل مراكز استشفائية خاصة 

  .غير معتمدة وفقا لأحكام المادة المذكورة



  

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعـلاه الطبيـب مـدير     

  .لمخالفة داخل مصحة أو داخل مركز استشفائي خاصالمؤسسة إذا تم ارتكاب ا

  : 32المادة 

درهم ، كل شـخص قـام دون    100.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من  

من هذا القـانون بكشـف    7أعذار قانونية ، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 

  .هوية المتبرع أو المتبرع له أو هما معا أو أفشى معلومات حول هويتهما

  : 33ادة الم

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بعملية أخذ أعضاء مـن   

جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علمي ، على الرغم مـن موافقـة   

. الشخص المذكور مباشرة على عملية الأخذ أو موافقة ممثله القانوني عند الاقتضـاء 

ل القانوني بالعقوبات المطبقة على الشريك فـي  وفي هذه الحالة الأخيرة ، يعاقب الممث

  .المخالفة

  : 34المادة  

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل من قام بأخـذ عضـو مـن     

 ،أعضاء شخص راشد على قيد الحياة ، دون الحصول على موافقته مسبقا على ذلـك 

ع عن موافقتـه  أعلاه أو بعد أن يتراج 10وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

  .وفق نفس الكيفيات ، وذلك ما لم ينص القانون على عقوبات أشد

  : 35المادة  

يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة ، كل من قام خرقا لأحكـام   

من هذا القانون ، بأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر على قيد الحياة، أو  11المادة 

جراء من إجراءات الحماية القانونيـة ، وإن  شخص راشد على قيد الحياة يكون محل إ

  .تم الحصول على موافقة الشخص المعني أو ممثله القانوني

  : 36المادة  

إلـى   50.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغرامـة مـن     

درهم ، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شـخص متـوفى ، دون أن    300.000



  

حياته عن رغبته في التـرخيص بـذلك ، وفـق     يكون الشخص المذكور قد عبر قيد

أعلاه أو بعد أن ألغى وفق نفـس   14الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 

  .الأشكال تصريحه بالترخيص بأخذ أعضائه

  :يعاقب بنفس العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال التالية 

وفـق   أخذ عضو من أعضاء شخص متوف ، عبر وهو على قيد الحيـاة ، *  

أعلاه ، إما عن اعتراضه على ذلك أو عـن   15الأشكال المنصوص عليها في المادة 

  رفضه له ؛

أخذ عضو من شخص متوف داخل أحد المستشفيات المنصوص عليها فـي  *  

أعلاه ، عبر عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منهـا ، وفـق الأشـكال     16المادة 

الأشخاص المنصوص عليهم فـي  أو رغم اعتراض  18المنصوص عليها في المادة 

  .أعلاه 16المادة 

أخذ عضو من أعضاء شخص داخل إلى أحد المستشفيات المنصوص عليها *  

في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه ذلك ثم توفي داخلـه وتمـت    16في المادة 

  ؛ 17الإشارة إلى حالته في السجل المنصوص عليه في المادة 

توف يدل أحد العناصر الواردة في السـجل  أخذ عضو من أعضاء شخص م*  

  على أنه يرفض أخذ أعضائه بعد مماته ؛ 17المنصوص عليه في المادة 

أخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوف في أحد المستشفيات المنصوص *  

أو شخص راشد فاقد الأهلية دون موافقة الممثل القـانوني لكـل    16عليها في المادة 

المعد لهذا الغرض ، إذا لم يعبر الهالك قيـد حياتـه عـن     منهما المضمنة في السجل

  رفضه الخضوع لعمليات أخذ من هذا النوع أو على الرغم من رفضه ذلك ؛

أخذ أعضاء لأغراض علمية غير تلك التي يكون الهدف منها تحديد أسـباب  *  

الوفاة ودون موافقة الشخص المتوفى المعبر عنها مباشرة وفق الأشكال المنصـوص  

أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة  18و 13ليها في المادتين ع

  أعلاه أو دون ترخيص من الممثل القانوني للمتوفى القاصر أو فاقد الأهلية ؛ 16

  .أخذ عضو من أعضاء شخص متوف لغرض غير علاجي أو علمي*  

  : 37المادة  



  

إلـى   50.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن      

درهم كل طبيب أو جراح أو كل شخص قام بعملية أخذ أعضـاء خرقـا    200.000

أعلاه ، لأجل معالجة أشخاص غير أولئك الوارد بيانهم فـي المـادة    9لأحكام المادة 

  .المذكورة

  : 38المادة 

إلـى   30.000يعاقب بالحبس من سنة إلى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مـن      

 12ظ خارج المراكز المنصوص عليها في المادة درهم كل شخص احتف 500.000

  .من هذا القانون ، بأعضاء تم أخذها بغرض زرعها

  

  

  

  

  : 39المادة  

من القانون الجنائي ، كل  392يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل  

طبيب أو جراح أو كل شخص آخر ، قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبـرع  

  .محضر إثبات وفاته الطبية بصفة قانونيةلم يتم بعد وضع 

  : 40المادة  

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ، كل شـخص قـام باسـتيراد أو     

  .تصدير أعضاء بشرية ، دون ترخيص من الإدارة

  : 41المادة  

إلـى   20.000يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغرامـة مـن     

د أو تصدير أعضاء بشرية لفائدة شخص درهم كل موظف رخص باستيرا 50.000

 28أو مؤسسة استشفائية أو هيئة لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المـادتين  

  .من هذا القانون 29و

  : 42المادة  



  

 39و 38و 36و 35و 34و 33في الحالات المنصوص عليها فـي المـواد    

ي الميدان الطبـي  ، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط ف 41و 40و

  .أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة خمس إلى عشر سنوات

، يجوز للمحكمـة أن   37و 31و 30في الحالات المنصوص عليها في المواد  

  .تصرح بالمنع المذكور لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

يجوز أيضا للمحكمة أن تحكم بإسقاط الأهلية لممارسة مهمة أو وظيفة عمومية  

  .بين خمس وعشر سنوات أو مدى الحياة لمدة تتراوح

  : 43المادة 

 55لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، أحكام الفصل  

  .من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام

تصدر المحكمة في حالة العود ضعف الحد الأقصـى المقـرر للعقوبـة عنـد      

، 37،  36،  31،  30يها وعلى عقوبتها في المـواد  ارتكاب الأفعال المنصوص عل

  .أعلاه 41و 38

يعتبر في حالة العود كل مدان ارتكب جريمة مماثلة خلال الخمـس سـنوات    

الموالية لصدور حكم قطعي من أجل أحد الأفعال المنصـوص عليهـا فـي المـواد     

  .المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة

  : 44المادة  

دون الإخلال بالعقوبات الصـادرة   42نع المنصوص عليه في المادة يطبق الم 

  .عن الإدارة أو عن هيئة الأطباء الوطنية التي يمكن أن تترتب عن الجريمة

  : 45المادة  

  .لا تحول المقتضيات السابقة دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا 

  46المادة  

  .لزرع الأعضاء البشريةيحدث مجلس تحت اسم المجلس الاستشاري  

تحدد كيفية تعيين أعضاء هذا المجلس واختصاصاته وطريقة تسييره بمقتضيات  

  .تنظيمية



  

  : 47المادة  

) 1952يوليـو   15( 1371من شوال  22ينسخ الظهير الشريف الصادر في  

  .للإذن في أن تجرى في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوفين

  
 


